أنه خيرالدين سیب 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الأجعماعية 


قسم العلوم الإسلامية 
جامعة تلمسات 


قيمة العقل في فهم التصوص 


مقسدقة 


الحمد لله رب العالين الذي لق الإنساتن وعلمه البيات» وأنزل له القران» 
الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلمء والصلاة والسلام على المعلم 
الأول محمد التي الأمين رسول رب العالمين وعلى اله وأصحابه أجمعين 


وبعد. 


فحينما بعث صلى الله عليه وسلم وتتزل عليه القرآن الكريم وأوحي إليه قبل 
أكثر من ألف وأربعمائة عام كانت البشرية يومها تعيش في عهد الطفولة 
من حيث العلوم والمعارف ووسائل العيش واحترام العقل وإحلاله مكانته 
المرموقة.. ومن حيث طرائق التفكير» وكان الاكليروس يحرقون بالنار من 
يأت بشيء من العلم أو من يدعيهء ويبيعون لأتباعهم صكوك الغفران.. في 
حين كانت الآيات القرآنية والنتصوص الشرعية تدعو إلى احترام العلم 
والعلماء» وكان خلفاء المسلمين يوزنون مداد العلم بالذهبء وكان العلماء 
يدخلون على الخلفاء بخير إذن» وقرنت الآيات بين الإعات د العلماء 
قال تعالى: "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم قر سات 5 گے وما 
غفل عنه الفلاسفة والمفكرون قي القدتم والحديث هو أن العقل البشري 
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مخلوق وحادث» فقدسوا العقل وأحلوه مكان الإله» واغتر كل منهم بعقله 
وعلمهء فظهرت في التاريخ مدارس كثيرة للتفكير والعلوم» تقوم هذه 
المدارس على أسس فلسفية ومذهبية تختلف من زمن إلى آحر ومن مكان إلى 
آحر ومن شخص إلى آخرء ووصل هؤلاء الفلاسفة إلى الكفر والشطط 
والبعد عن الحق والحقيقة» فجعلوا من البشر والحجر والنار والنجوم آلمة 
تعبد من دون اللهء وجعلوا كل شيء قي هذا الكون خاضع لإرادة وتحليل 
العقل البشري حي تطاولوا على الذات الإلية» (سبحان الله عما يصفون). 


وحن قي عصر العلم والتكنولوجيا والفضاء فقد ظهرت مدارس للإالحاد 
والكفر وتقديس الال والشهوةء ولا غرابة قي ذلك لأن العقل هو مخلوق 
وحادث - حسب النظرة الشرعية - وتنتابه النقائض والعيوب» ولا أمان 
عليه من الخطاً والخلط والغلط والقصور والوهم والعجز والهوى» وقي ذلك 
يقول الشاطبي: "وقد علمت أيها الناظر أنه ليس كل ما يقضي به العقل 
يكون. سقء لذلك تراهم يرفضوت اليوم ملهيا ويرجعون عته خداء ثم 
يصيروت بعد غدٍ إلى رأي ثالث ولو كان كل ما يقضي به العقل حقاً لكفى 
في إصلاح معاش الخلق ومعادهم» ولم يكن لبعئة الرسل عليهم السلام 
فافدقه ولگاة على عدا الأصلء» تعد الرسالة هيا لا معن ا 


والمتأمل في أحكام ونصوص الشريعة الإسلامية سوف لن يرى أي أثر 
للازمات بين العقل والنص على مدى تاريخ التشريع الإسلامي» وعلى 
النقيض سوف يجد التوافق والانسجام العظيم بين النص والعقل» ومن ناحية 
أخيرى فإن. الإسلام يعطي العقل ويسمح له عساحة واسعة جداً من خلال 
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مصادر . تشريعه الأخرى سوى القرآن والسنة كالاجتهاد والقياس 
والاستحسان والاستقراء والاستصلاح وغيرها.. وح نصوص القرآن 
والسنة فإنه لا يمكن فهمها الفهم الصحيح وتفسيرها وتأويلها الا من خلال 
العقل والتفكير الصحيح والفهم العميق. 1 


ولم يشهد التاريخ مذهباً أو ديناً تعامل مع العقل البشري كما تعامل معه 
الإسلام كونه دين الله تعالى» والله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وركب 
فيه عقله وحص بخصائصه وهو العليم ممكنونه ووظيفته وحدوده قال تعالى: 
" الا بعلم من تعلق وغو اللطيف انير" » وإذا كان من يصنع صنعة أو 
آلة أو حاسوباً يرفق معه نموذجاً يبين لمستعمله طريقة عمله وصيانته والحافظة 
عليه والطريقة الأقضل للاستفادة منه» فإن الله عز وجل قد أرسل على رسله 
وأنبيائه كتبه السماوية الي توضح وتبين للإنسان كيفية الوصول لسعادة 


الدارين وهذه ھی وظيفة الرسل- 


وحيث أن العقل البشري هو من أكبر نعم الله على الإنسان فإنه يتطور في 
تفكيره ويطور وسائل العيش والحياة» فيشعر اص جاب العقول والفكر إن 
كل ما في الحياة قابل هذا التطورء وتكمن المشكلة في ذلك فيريدون أن . 
يسقطوا ذلك على العلوم والنتصوص الشرعية الدينيةة وبذا فإن العقل 
يتجاوز حدوده» ومن هتنأ تظهر حدلية العلاقة بين ألنضص والعقل 2 التقسير 
والتأويل» وبقدر الالتزام بالنصوص وضوايط فهمها وحدود قابليتها للتأويل 
والتفسير الذي تحتمله هذه النصوص ضمن ضوابط شرعية معينة: وكدى 


الترام العقل بضوابطه وحدوده الت وضعها له الشرع فإن الانسجام والتلاؤم 
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يتم بين النص والعقل ولا يظهر التناقض والشطط والبعد عن مراد الله في 
النصوص والالتزام بما ولن تعاني المجتمعات الإسلامية من مدارس ضالة مضلة 
كما ظهر ق التاريخ الإسلامي السابق. 


ويمكن وصف العلاقة الحدلية بين النص والعقل من وجهة النظر الشرعية 
بأكما مراوحة بين أصالة النص وتطور العقل والفهم والتفكير لأن الإسلام لا 
يحجر على العقل ولا يحبسه في كمكم الأساطير والخرافات والأوهامء 
فالعقل البشري اذا تربى قي مدرسة القرآن والتصوص فإنه يسهل قياده 
ويستطيع أن يتفهم هذه النصوص ويفسرها ويأولحها ضمن معطيات الحياة 
وتطورهاء وبذا يتم التلاقح الشرعي الصحيح بين النص والعقل» ويكونان 
متكاقين» وكل منهما بحاحة للآحر» وهذا ما يوضحه الإمام الغزالى - 
رضي الله عنه- بقوله: "إعلم ان العقل لن يهتدي إلا بالشرع» والشرع ۾ 
يتبين الا بالعقل» فالعقل كالأساس والشرع كالبناء» ولن يقبت بناء ما لم 
يكن أسسء وأيضاً فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع» ولن يغنئ اليصر ما 
لم يكن شعاع من خارجء ولن يغي الشعاع ما لم يكن بصرء وأيضا فالعقل 
كالسراج» والشرع كالزيت الذي عده فما لم يكن زيت لم يحصل السراج 
وما لم يكن سراج لم يضيء الزيت» لهذا قال تعالى: " الله نور السموات 
والار ۱ وقال تعالى: "نور على وه فالشرع عقل من خارج» 
والعقل شرع من داحل» وها متعاضدان» بل متحدان» فالشرع إذا فقد 
العقل لم يظهر به شيء» وصار ضائعاً ضياع الشعاع عند فقد نور البصر 
والعقل إذا فقد الشرع عجز عن أكثر الأمور عجر العين عند فقد التور 
وحينما أقول بأنه لا بد للعقل من ضوابط وحدود شرعية للتعامل مع 
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النصوص فقد قصدت بذلك أن يبقى العقل محروساً من الموى والشطط 
والغلو والإفراط والتفريط في فهم النص» وحن نبعد أهواء المفسرين 
والمأولين وأصحاب المذاهب عن تفسير النصوص الشرعية والبعد عن معانيها 
ومرادها الشرعي الذي أراده صاحب الشريعة» و 5-85 لا يحصل للإسلام ما 
حصل لأصحاب الديانات السايقة الذي أضاعوا شراءعهم بالأهواء فبدلوا 


وحرفوا وغيروأ دينهم. 


البحث الأول 
قيمة العقل في فهم النصوض 


الله حل جلاله هو صاحب الشريعة» والقرآن الكرعم كلامه سبحانه» 
والأحاديث الشريفة هي وحيه» والله عز شأنه هو الذي حلق العقل وركبه. 
وهر عام سيحانه .مکنوته. 


وقد ترك صاحب التشريع للعقل مساحة واسعة لفهم النصوص وتوضيحهاء 
ولا أدل على ذلك من ان نصوص الشريعة كما هو معلوم منها الحكم ومنها 
المتشابه» ومنها الواضح ومنها المبهم» ومنها الخاص ومتها العام ومنها احمل 
ومنها المفصلء والله تعالى هو من وضع ذلكء ولو شاء سبحانه لمعل كل 
نصوص الشريعة واضحة ومحكمة ومخصصة»ء ولا ترك للعقل أي جال 
للاجتهاد في تفسير النصوص.... 
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وهذا ما يفسر لنا بوضوح وجود المذاهب والمدارس الفقهية في الإسلام الي 
تبلورت في فترة زمنية مبكرة من عهد الرسالة.. بل ان الصحابة الكرام قد 
احتلفت فهو مهم وعقوم في التعاطي مع النصوص حى في عهده صلى 
الله عليه وسلم» فحينما قال صل الله عليه وسلم لأصحابه: " لا يصلين 
العصر أحد منكم إلا في بن قريظة"» فانطلوا وقد حان وقت صلاة العصر 
فترل طائفة منهم وصلوا العصرء وقالوا: "ما أراد الي صلى الله عليه وسلم 
بذلك الا ان يحثنا على السرعةء وأكمل باقي اليش المسير وصلوا في بي 
قريظة... ثم لما ابروا البي بذلك» لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء . 
وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يشاور الصحابة في كثير من شؤونه 
كما أخذ برأي أصحابه وزوجاته في معظم أموره» حي أنه صلى الله عليه 
وسلم مدح معاذ بن حبل حينما سأله عندما بعثه إلى اليمن قائلاً: "م تحكم؟ 
فقال بكتاب الله قال: فإن لم تجدء قال: فيسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال فإن لم تحدء قال اجتهد رأي ولا آلو: فقال صلى الله عليه وسلم: 


لا مه ا 1 
" الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي به" . 


وهنالك منهجان اتبعا -- وما يزالان- في تفسير النصوص وفهم النقول منذ 
زمن التي صلى الله عليه وسلم وهما منهج النقل ومنهج العقل» وها 
مرتبطان ارتباطاً وثيقاً لا يمكن الفصل بينهماء وباستقراء مناهج العلماء في 
تفسير القرآن الكريم والأحاديث الشريفة» ومناهج الاصولين والفقهاء 
للتعاطي مع النصوص بحد ان التزاوج والتلاقح بين النص والعقل هو الطابع 
الذي كان يغلب على فهم الشريعة واستنباط العلماء للأأحكام الشرعية» 
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وسوف جحد ان لا انفكاك بين هذين النهجينء لآنه أصلا لا يمكن الفصل 


فالنقل أو النص بحاحة إلى تحليل وفهم وفكر وتأمل لاستنياط معانيه» ولا 
يمكن ذلك الا بالعقل والفكر السوي الصحيح والتأمل والنظرء لذلك فقد 
أطلق العلماء على منهج العقل في فهم الاحكام اسم الاجتهاد» الذي عرقوه: 
" بأنه بذل الحهد والوسع في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها 
الأصلية والتبعية"» وقسم العلماء المصادر الشرعية الى قسمين» المصادر 
الأساسية أو النقلية وهما القرآن والسنة» والمصادر التبعية او العقلية وهي 
الاجتهاد والقياس والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب.. 


والاجتهاد وان كان عملاً عقلياً إلا أنه ليس منفصلاً عن النصوص» لأن 

ميدان العقل في الاجتهاد هو النصوص ولا انفكاك بينهماء والعلاقة بينهما 
هي علاقة تلازم وتصاحب كأهما يسيران في وادٍ واحدء فإن كان النص 
قلي الغبوتك وظن الدلالة» او كان ظي الثبوت او ظن الدلالة» فإن حال 
الاجتهاد فيه كثير لإثبات قطعية النص او لبيان مفهومه ودلالته.. وان كان 
النص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة» فإن محال الاحتهاد هنا هو الفهم 
والدلالة والاستنياط وليس التفريع بأحكام عقلية لا يحتملها النص ولا 
تقتضيها علته وحكمته» فالعقل في ميزان الشرع 9 بالنقل والنص ومقيد 
بقيوده وضوابطه وشروطه حى عكن الإفادة منه في محال تفسير وفهم 
النصوص» والشواهد من القرآن الكريم كثيرة على ذلك منها قوله تعالى: 
"أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب ااا وقال تعلل: “الى روه إلى 
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الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنيطونه ال فقد دعت 
الآية الأولى إلى وحوب التدبر في النصوص القرآنية» ولا يمكن ذلك إلا 
باستخدام العقل والنظر والتأمل» وف الآية التانية دلالة عظيمة على دور 
العلماء في استخراج الأحكام الشرعية بواسطة الاحتهاد من خلال النظر 
والتأمل في التصوص.. وقال تعالى: "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آي 
ولسلاكر آوتر! لوكي ودر الآيات يكون بفهم معانيها يتم العمل ها 


وقد دعا صلى الله عليه وسلم لعيد الله بن عباس ابن عمه بقوله: "اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل" فلو كان التأويل مقصوراً على السماع والنقل 
كالتتزيل نفسه» لما كان هناك من فائدة لتخصيص ابن عباس هذا الدعاى 
ولو كان علم التفسير مأثوراً كله عن النبي صلى الله عليه وسلم لقال: 
"اللهم حفظه التأويل"» فدل ذلك على أن المراد بالتأويل الوارد في الدعاء هو 
مر آحر وراء النقل والسماعء ألا وهو التفسير بالرأي والاجتهاد» ولقد 
او آثار دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ق ابن عباس فكان حبر 


ه الأمة © 


ورويت جنار صحيحة تدل على أن كثيراً من الصحابة والتابعين عنوا 
بتفسير آي الكتاب وبيانماء ولو كان ذلك محظوراً لما فعلوه» ثم انهم اختلفوا 

في تفسير كثير من النصوص على وحوه وليس كل ما قالوه في التفسير هو 
من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كل ما ليس مما استآثر الله 
بعلمف أو عا لم یکن بیاته عاضا بالرسول صلی ال عليه وسلم هك شسروه 
برأيهم واجتهادهم» ووصلوا إلى معناه عن طريق الاستنباط وإعمال الفكر»ء 
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وذلك يتات أن يكون الاجتهاد في التفسير حظوراء وقيل عن سعيد بن حبير: 
"من قرا القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى.." وهو ما يراد به الرأي المحمود 
وأمثلته كثيرة منها: رأي الصحاية في العول في الفرائض عند تزاحم 
الغفروض» ورأيهم في مسالة زوج وأبوين أو زوحة وأبوين ع ان للام ثلث ما 
بقي بعد فرض الزوجين» ورأيهم في توريث البتوته في مرض الموت» ورأيهم 

في الحرم يقع على أهله بفساد حجة» ووجحوب المضي فيه والقضاء وال هدي 

من قابل» ورأيهم في الحامل والمرضع إذا حافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا 
وأطعمتا لكل يوم مسكيناء ورآيهم في الكلالة وغير ذلك99 . 


وحينما سكل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الكلالة: قال: "اني سأقول 
فيها برأيى فإث يكن ایا قمن الل وان يكن حطأ فمن ومن الشيطان» 
أراه ما حلا د دو وهو القائل أيضاً: " أي اء تظلئ واي ارض 
تقلئ إذا قلت قي لقرآن برأي' ' قدل ذلك على أن تخوفه إتما کان من توع 
مس وت ال ا علد ينطق 
على الخرص والتخمين» ولكنه يقدم على القول قيما وراه دك 


الميحت الثائئ 

ضوابط العقل في التعامل مع النص 

واحتهاد وفهم وتدبر» وهذه هي وظيفة العقل في تفسير وتأويل وفهم 
ا 0007 وعدي عاو ساو e‏ يان 
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والأوهام والأفكار كالسفينة إلى تلاطمها الأمواج والرياح في عرض البحرء 
لذا كان لا بد من التأكيد بأن النص هو مصدر التشريع» وأن العقل هو 
مصدر المعرفة والبيان وبذا فلا تعارض بينهاء ولا يمكن للعلماء 0 
الاعتماد على أحدها دون الآخرء يقول الشاطي: "إن العقول غير 


ت 


عصاطييا ابا خا کر ادا استدقاعاً ها TI‏ الله عاق 
على الخلق بيعثه الأنبياء لم تستقم لحم حياة» ولا بحرت أحوالهم على كمال 
مصالحهم وهذا معلوم انر د التي الأولين والآحرين" وتم بقوله: ' 
..فعلى الحملة العقول لا تستقل بإدراك مصاخحها دون الوحي". 


وعكن الاستدلال ضاي ضعف العقل في اريم إا تر ك وحده» بها عليه 
حال القوانين والتشريعات الوضعية البشرية الى يطرأ عليها الكثير من 
التعديلات قي كل حين» وتختلف باحتلاف الزمان والمكان» وكذلك بالتظر 
إلى أثر تلك التشريعات في الحتمعات البشرية وما حليت عليها من ويلات 
في الأخلاق والانحلال والفساد والأمراض وتفسخ الأسر وضياع المرأة 
والأجيال وانتشار الجرائم.. والتشريع الإسلامي يخاطب الناس ويحثهم على 
الاجتهاد والنظر والاستنباط والتفكير والتدبر لكن مشا ركة الوحي وقي ظل 
النصوص» نور على نورء وكما قال الغزالي: "الشرع عقل من خارج؛ 
والعقل شرع من داخل» وهما متعاضدان» بل متحدان» فالشرع اذ1 فقد 
العقل لم يظهر به شيء وصار ضائعاً ضياع الشعاع عند فقد نور اليصرء 
والعقل إذا فقد الشرع عجز عن أكثر الأمور عجز العين عند فقد النور 
فالعقل کالبصر والشرع كالشعاع"00. 
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واذا كانت الشريعة تسمح للعقل بالاجتهاد» فإن هذا الاجتهاد محوط بسياج 
الشرع ومضبوط بضوابط أصولية» ومنقاد بقيادة النص وهذا معن قول 
الشاطي: "إذا تعاضد التقل والعقل على المسائل الشرعية» فعلى شرط ان 
يتقدم النقل فيكون متبوعاًء ويتأحر العقل فيكون تابعأء فلا يسرح العقل في 
محال النظر الا بقدر ما سرّحه النقل" وقي ضوء هذه المساحة يجتهد العقل 
ويتعقل فحوى النصوص يستنبط منها الكليات والقواعد والمصالح ويوفق 
ويوازن بين الفقه والواقع ويطلق علماء الأصول مصطلح الأدلة العقلية على 
مصادر التشريع التبعية وهي الي يشارك العقل في إقامة بنيائما واستكمال 
عملياتها كالقياس والاستحسان والاستصحاب والمصال المرسلة. 


ويمكن استقراء أهم الضوابط التي لا بد منها في تعامل العقل مع النص با 
يلي:- 

1- العلم الشرعي الشرعي: والمقصود بذلك جمل العلوم الي تتعلق بالقرآن 
والسنة والأحكام الشرعية وقد وضع العلماء مجموعة من الشروط 
الي تنب على ذلك وتقوم على فهم النصؤص من القرآن والسنة 
ولست هنا في معرض ذكرها وتفصيلهاء فعلى المجتهد ان يكون 
عالماً وملماً يعلوم القران الكريم والسنة الشريفة» من معرفة أسياب 
الترول والناسخ والمنسوخ وصيغ الأمر والنهي والعموم والخصوص 
ودلالتها على الأحكام والمطلق والمقيد» وعلوم السنة الكرعة 
وأنواع الحديث ودرجاته ومراتبه والرواة وعلوم مصطلح الحديث 
واللترح والتعديل وغيرها.. لان الاجتهاد في الأحكام يعتبر صنعة 
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ت 


الما وکل صاحب صتعة لا بد له سن أن يكوت مواد امياد 
سليماً لمياشرة العمل فيها... 

علوم اللغة العربية: كوخا وعاء القرآن الكريم والستة الشريفة 
والأحكام الشرعيةء ولا غين لأي عالم أو مجحتهد عن فهم اللغة 
وعلومها. وطرق دلالة عباراتهاء ودلالة مفرداتها ومعاني حروفها 
وفهم ومعرفة الحقيقة والنجاز والألفاظ المشتركة» لأن المجتهد قي اشد 
الحاجة إلى كل ذلك» لأن مدار كثير من المسائل والأحكام يتوقف 
على ذلك... يقول الشاطي رحمه الله: "الاجتهاد إن تعلق 
بالاستنباط من النصوص فلا بد له من اشتراط العلم بالعربية» وان 
تعلق بالمعاني من الصاح والمفاسد جحردة من اقتضاء التصوص لاء 
فلا يلزم في ذلك العلم الواسع بالعربية وإنما يلزم العلم .عقاصد 
الخ وهات 

معرفة شروط الاحتهاد بشكل عام ومسالكه من إجماع وقياس 
واستحسان واستصحاب» والإلمام بمسائلها... 

البعد عن تفسير النصوص وتأويلها بالرأي المجرد عن روح النصوص 
والأحكام الشرعية» وجانبة ظل النصوصء» يقول الإمام الغزالي 
رخ ال تاق "المفسمير بالرأي جائز إلا في موضعين: 

3 أن يكون التفسير بالحوى أو أن يكون للمفسر قي موضوع الآية 
رأي معين» وله ميل إليه بطبعهء فيتأول النص القرآني على وفق 
هواه ورأيه ليحتج به على تصحيح غرضه وما نح إليه» وي ذلك 
يقول اين قيم اللحوزية رحمه الله: "إذا سكل المفج عن تفسير آية من 
كتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فليس له ان 
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يخرحها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقته تحلته وهواه. 
ومن فعل ذلك استبعد من الإفتاءء وحجر عليه" © 
ب- لمسارعة إلى تفسير نصوص الكتاب بظواهر الألفاظ في 
الآيات من غير معرفة بالمنقول من الآثار في موضوعها.. فالتفسير 
في مثل هذه الال هو تفسير بالرأي عار عن مؤهلات النظر 
ووسائل المعرفة ممدلولات الكتاب يعرض صاحبه للزلل والانحراف» 
ويضيف الغزالي رحمه الله: "فمن لم يحكم ظاهر التفسير» وبادر إلى 
استتباط العا ممجرد فهم العربية كثر غلطه ودحل في زمرة من 
يفسر بالرأي» وعلى هذا فلا بد إلى حانب العربية من السماع 
والتقل في قاض اللانسير كوا ليتقي به مواضع الغلطء ثم بعد ذلك 
يتسع التفهم والاستنياط "© 
ويقول القرطبي رحمه الله: ” من قال يما سنح في وحمه» وحطر على 
باله من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطىء» وات من استنبط 
معناه بحمله على الأصول الحكمة المتفق على معناها فهو تمدو e‏ 

وقد ورد عن أبي بكر رضي الله عنه قوله: "أي أرض تقلي» واي 
سماء تظلئ إذا قلت في القرآن ين 

5- معرفة مقاصد الشريعة: فالله عر شأته لم يشرع لعياده حكماً عيئاً 
- حاشاه ذلك_ وإنما كانت أحكام الشرع كلها لتحقيق مصالح 
اباد وعميرهي فق الدارین وال عر شأقه لم چرم حلى غياده شيا 
ولم ييح لحم آحر إلا لتحقيق سعادتهم » وعلى ذلك فإن المجتهد في 
أحكام الشريعة» يجب عليه معرفة المقاصد التشريعية» وأنواعها 
ومراتيها عند الفقهاء» وطرق استنياطها ومعرفتهاء حى يتسئئى له 


151 


أن يجتهد وينظر قي أحكام الشريعة وفق مقاصدها ومراميها 
وأسرارها حى يكون نظره في عله فيستنبط الفروع على الأصول 
وابخزئيات على الكليات» وبالتالي لا يخرج باحتهاده وبنظره عن 
مراد الله تعالى وحكمه قي تحقيق مصالح العباد وسعادتهم في 
الدارين. 
المبحث الغالت 
شواهد وغاذج 
إذا تقررت طبيعة العلاقة بين النص والعقل من وجهة النظر الشرعية» وهي 
علاقة تلازم وتكامل وتلاحم» فإنه يمكن القول بان النص والعقل وجهان 
لسلا والحدق ولس هيا السدغيا حرطا لای ولا اقش هما ملاعا 
حيث إن الفقهاء قد قرروا بأنه لا بد من الاحتهاد مع النص سواء أكان 
النص قطعي الدلالة والثبوت أو ظنيهماء أو كان قطعي الثبوت وظٍ 
الدلالة» أو كان قطعي الدلالة وظيٍ الثبوت» حيث إن الاجتهاد يلزم لإثيات 
قطعية ثبوت النصوص أو قطعية دلالتها وإذا كانت النصوص قطعية الثبوت 
والدلالة» فأن الاجتهاد يكون حينها لبيان فهم الدلالة من النصوص وكيفية 
إنزالها قي أرض الواقع وكيفية تنفيذها وإسقاطها على الحالات والظروف 
المشاقة اللمداسية الي قزل فيها الس أو قيل قيهاء لأف العبرة في عسوم اللفظ 
وليس بخصوص السيب. 


وعا أن النصوص الشرعية معللة بعللهاء والحكم يدور مع العلة- كما يقرر 
علماء الأصول- حيث دارت وينتفي حيث انتة تفت فإن فهم النص وفهم 
دلالته وبيات علته» والظروف الي جاع إل لتص فيها تكون مورا تب زيرية 
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للاجتهاد في تنفيذ النص وتطبيقه والإفادة منه في حياة الإنسان»ء وحاراة 
تطور الحياة ولربط الفروع الخديدة بالأصول والمقارنة والموازنة بينهاء وهذا 
دليل على صلاحية الأحكام والنصوص الإسلامية لكل زمان ومكان» وعلى 
مرونة ب الشريعة وقابليتها لاستيعاب تطور العقل في كل شؤون 
الحياة» وإمكانية تطويع العقل وتطوره للمفاهيم والأصول الشرعية الي 
تضبط حياة الناس وتطورها.. ليبقى الإنسان يدور قي فلك الشريعة ولا 


خر ج عن مدارها... 


وبعد هذه المقدمة- الضرورية س أضرب بعض الأمثلة الحية من تاريخ 
التشريع الإسلامي ال لي يتبين من حلاطما كيفية فهم الصحابة الكرام للنصوص 
الشرعية وفهم عللها و كيفية تعاملهم مع هذه النصوص- 


1- قال تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوهم ون الرقاب..""“ فقد كان نصيب المؤلفة قلويهم 
سهما حدده القرآن الكرع» لكن عمر رضي الله عنه احتهد مع 
هذا النص القرآيي قطعي ١‏ الدلالة والتبوت والمجمع على تطبيقه عندما 

تلفت شروط إعمال حكم هذا النص» فلم يعد ضعف المسلمين 

الذي يدعوهم إلى تأليف قلوب هکی واشاتين لادا ين ال 
کان الحكم دائراً في وجحوده مع العلة الغائية الموجودة عاد فدار إلى 

الوقف عندما انعدمت العلية الغائية . ولا يعن هذا إلغاء للنص» 

وظل النص آية قرأ آنية تتلى ويتعيد المسلمون يتلاوقا حي بعد وقف 

إعمال الحكم المأحوذ منهء ولا يعي هذا الاجتهاد وقف إعمال هذا 
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الحكم دائماً وآبداء فلو وجد الحاكم المسلم قي أي زمان ومكان أن 
مصلحة الأمة تقتضى تأليف قلوب الأعداء بسهم من الصدقات 
فسيكون احتهاداً حديداً في شروط إعمال الحكم الأصلي المأحوذ 
من النص القرآيي» يعيد إعمال هذا الحكم من حديد ويخرحه من 
دائرة وقف التنفيذ إلى دائرة التنفيذ. فالاحتهاد مع وجوه التص 
قطعي الدلالة والثبوت واردء بل واحب لكنه ليس الاجتهاد الذي 
يتجاوز النص ولا الذي يعدم الحكمء إنما هو الاجتهاد في شروط 
إعمال الحكم» يوقف الإعمال إذا لم تتوافر شروطه»ء فإذا عادت 
شروط الإعمال إلى الوحود عاد الحكم الأصلي إلى العمل من 
قال تعالى: "والسارق TEN‏ فاقطعوا أيديهما..." شس 
تخلفت الشروط الاجتماعية العامة لإقامة حد السرقة بسيب ايحاعة 
وزمن عمر رضي الله عنه أوقف عمر إقامة هذا الحد المنصوص عليه 
قي القرآن الكريم وهو نص قطعي النبوت قطعي الدلالة» وم يكن 
اجتهاد عمر رضي الله عنه في ذلك جاوزا للنص وتاريخه» ولا هو 
تاو للحكم المأحوذ مته جاوزا مطلقاً ودائماء فعندما تجاوز 
المجتمع حالة الحاعة وتوافرت الشروط الاجتماعية لإقامة الحده 
عادت الدولة الإسلامية إلى إقامته من جحديد» بل ان وقف تنفيذ 
هذا الحكم - حي في عام المجاعة- لم يكن عاماً في كل الدولة 
الإسلامية» إنما كان ف الاقليم الذي حدثت به امجاعة وحدهء الأمر 
الذي يقطع بأن الاحتهاد - مع وجود النص - إنما كان في توافر 


ع کے ا 8 5 01 
أو عدم توافر شروط إعمال الحكم 5 
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3- والشاهد الغالث هو الاجتهاد العمري مع الأرض القتوحة .عصر 
والشام وسواد العراق» حيث كاتنت السنة النيوية تقتضي توزيع 
غنائم حيير بعد فتحها عام 7ه على اليش المقاتل بنسبة أربعة 
أحماس» وانعقد الإجماع على ذلك وم يخالف فيها احد أو يجتهد 
معهاء ولا فتح الله بلاد فارس والشام ومصر على المسلمين زمن 
عمر رضي الله عنه» رى عمر أن المصلحة الي اقتضت التوزيع عند 
فتمح خخيبر قد تبدلت أمام وضع هذا الفح الجديدء وان المقام 
يتطلب اجتهاداً حديداً يحقق هذه المصلحة الي استجدت» فرفض 
الالترام بالوقوف عند ستة توزيع أرض خيبرء لأا سنة موضوعها 
فروع المتخيرات الدنيوية» لا الثوايت الاعتقادية والعيافات..» ولأن 
للعقل في تحديد علة حكمها مدخلاً» فليست من الأمور الغيبية أو 
التعيدية» وطلب عمر من أهل الرأي في الدولة الإسلامية الاجتهاد 
مع وجحود هذه السنة العملية الج سبق واتفق الإجماع عليها في 
ميتي الى رى الله عليه ولي ولاصفيق وشهة إتصيع 0 ي 
يومعذ حوار ا واسع النطاق عميق الأبعاد. . ووأق عامة الصحابة أن 
يقم فمو اکرش + ويصرة صاحب الاجتهاد الذي كثيرا 
ما قزل الوحي موی ل على خبيد ای على 30 عليه ومام 
وبعبقرية رجحل الدولة والخليفة الذي تحسد فيه عدل الإسلام وقف 
عمر رضي الله عنه مع نفر من الصحابة يطلب الاجتهاد اجتديد 
دكم حديد دون تحرج من سنئة عملية تأسس عليها إجماع في أمر 
سابق ومشابهء وتقدم الى مخالفيه وعرض الوقائع الجديدة الي دعته 


لت طلب الاجتهاد ق هذا الأمر من بحديدك فقال: "ما هذا برأي» 
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ولست أرى ذلك» انه ل يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى» ١‏ و 
والله لا يفتح بعد بلد فيكون فيه کییر نيل (اي كبير نفع) بل عسی 
ان یکوت كنلا وأ عیع حلي المسلمينء فقا قسمت ارض العراق 
وارض الشامء فما يُسد به التغور؟ وما يكون للذرية والأرامل هذا 
البلد (الدينة) وبغيره من أرض الشام والعراق؟ وقد رأيت ان 
أحيس (أوقف) الأرضين وأضع عليهم فيها الخراج» وق رقايهم 
احرية يۇدوشا فتكون فيا للمسلمين المقاتلين والذرية ومن أي 
اقسمه لكم وادع من يات يغير قسم". 


قدم عمر حيثيات الواقع» الي تمتلت يي كون هذه الأرض هي 
أعظم مصادر الثروة في الدولة الإسلاميةء وقيام الدولة قي عهده..» 
الأمر الذي يستدعي تدبير الموارد الكبيرة الدائمة كي ينفق منها 
على المصارف الكثيرة الدائمة من حهاز الدولة.. فالطجيش الفاتح لا 
يضم كل الأمةء فكيف يستأثر مقاتلوه بأريعة خاس أعظم مصادر 
الثروة في الأمة؟ ثم ماذا يبقى للأرامل والأيتام الذين لا أحد لهم في 
هذا اليش الفاتيح؟.. 


تم انتقل عمر هذا الحوار مع مخالفيه إلى المستوى المنظم» فاحتكم 
الجميع إلى (حيعة تحكيم) وطلب منهم ان ينظروا في حيثيات 
وبينات فريقي التراع القكري وقد نظرت (هيئة التحكيم) في الأمر 
وصوبت احتهاد عمر ومن معه وقالوا له: "الرأي رأيك» فنعم ما 
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قلت ورأيت". وعندكذ كتب عمر إلى قادة حيش الفتح هذا 


اللاجحتهاد لديو 


4- وكانت السنة التبوية في (الطلاق بلفظ التلاث) تمضيه طلقة 
وأحدة» وقام على هذه الستة النيوية رها الصحاية) ق عهد 
حكم عمر» فلما رأى عمر إفراط الناس قي (الطلاق بلفظ 
الغلاث) أراد أن يصدهم عن ذلك بالتشديد عليهم قيه» فکان 
اجتهاده الذي جعله عضى (الطلاق الثلاث) ثلاث طلقات» 
وعلل اجتهاده هذا يقوله: "إن الناس قد استعجلوا قي أمر كانت 
لحم فيه أناق فلو أمضيتناه عليهم» فأمضاه ل ۰ 

والأمر الذي يؤكد أن احتهاد عمر قي هذا المقام -- وما ماثله من 
كل اجتهاد مع النص - لا يلغي النص فيعدمه» ولا يلغخى حكمه 
على جو دات وإقا غر إكارة لمكم سم العلة الغافية وسر 
وعدماًء على النحو الذي يبقى النص قائماً يتعيد به المسلمء 
ويدحل بحكمه دائرة (الكمون)» فإذا عادت علته والمصلحة منه 
إلى الوجود عاد الحكم إلى (البروز) والإعمالء الأمر الذي يؤكد 
هذا المعن- الذي نلح على تأكيده- أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
عندما رأى أن احتهاد عمر بإمضاء (الطلاق بلفظ الثلاث) ثلاث 
طلقات» قد أصيح عاملاً من عؤامل شيوع التمزق في الأسرة 
المسلمةء وكثرة العفروىئ بين الزوج وزو حتف وأنت مأ رأه حمر 
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مصلحة قد أصبح مصذر الضررء احتهد اين تيمية قي احتهاد 
عمر» الذي انعقد عليه عمل جهور المسلمين لعدة قرون» فأفى 
بالعودة إلى ما كان عليه العمل قي عهدي البي صلى الله عليه 
وسلم» وأبي بكر والسنتين الأوليين من حكم عمر بن الخطاب» 
فكان احتهاده» هو الآخرء إدارة للحكم مع علته وجودا 
وعنماً. ‏ ولیس تغطفة لهاد عمرء “كما قد بط 5 


5- جع القرآن الكريم بإشارة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما بعد 


مقعل القراء قي حرب اليمامة كما قي حديث البخاري حيث قال 

أبو بكر لعمر: "كيف نفعل شيعا ل يفعله رسول الله صلى الله عليه 

وسلم؟ قال عمرة هذا والله حير .. " اللحديث وفية قال زيد بن 

ثابت: "ووالله لو كلفوت نقل جيل من الحبال ما كان علي أثقل مما 

ع ع ~~ 1١‏ 

أمري- أي ايو بكر- من جمع القرآن»"20 

استخلاف أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 

1 . 

وسلم في سقيفة بني ساعدة كما في الحديث الذي رواه اليخاري2©20 
3 1 ۴ £ 5 3 

واعتبره الآمدي” ١‏ إجماعا وهي أول مسالة اعترضت الصحابة 

رضي الله عنهم. 

نكوص العرب عن دفع الزكاة وقتال أبي بكر رضي الله عنه هم 

وقوله لعمر رضى اله نة 5 والله لو منعوني عقالدذ كانوا يژدو نه 
ا 1 

لرسول الله لقاتلتهم عليه" “ وكان عمر يرى حرمة قتالهم. وتدل 

هذه الحادثة على إعمال الرأي. 

اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه في ميراث الحدة فعن قييصة بن 

ذؤيب قال: "بوتت إلحدة الى أبي بكر فسألته عن ميراثها. فقال: 
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ما لك في كتاب الله شيءا وما علمت لك في سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شا قار حعي حي سال الكاسة فقسالل 
الناس» فقال المغيرة بن شعية: حشرت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أعطاها السدس» فقال هل معك غيرك؟ فقام محمد بن 
مسلمة الأنصاري» فقال مغل ما قال المغيرة بن شعبة» فأتفذه ها أبو 
كر قال ثم يحايت الحدة الأخرى الي تخالفها إلى عمر فسألته 
ميرائهاء فقال: مالك في كتاب الله شيء» ولكن هو ذاك السدسء 
فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيكما حلت به فھر ا واخدية 
يدل على امور أهمها:- - أن بعض الصحابة قد وصلت له 
السنة وسمعها وعرف بأحكامهاء ولم تصل الى البعض الآحر مثل 
أن بكر رضي يه عنه. - أن الصديق كان يتحرى ويسأل عن 
شاهدين للحديث حت يعمل به. وكان هذا شرطا عنده لقبول 
اللزهر 
اهاد عید ا بن مود وضى اله مه ب مسالة لقره و 
وفرحه بموافقه قضائه قضاء رسول الله. ففي الحديث 00 * چ عبد 
لله بن مسعود أن برحل تزوج امرأة ولم يفرض ها صداقاء فمات 
قبل إن يدحل ماء فقال ابن مسعود رضي الله عنه: التمسواء 
فلعلكم ان تحدوا في ذلك أثرء فأتوه وقالوا: التمسنا ولم نحد!! 
فقال ابن مسعود: أقول فيها برأبي» فإن كان صواباً فمن الله: أرى 
لما مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة وها 
الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله 


ل الل عليه في ار سا يقال غا برو بدت وکیل ما قات" 
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قفر ح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .كوافقته قضاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
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الخااقة 

يمكن صياغة أهم نتائج هذا البحث هما يلي:- 

1- العلاقة بين النص والعقل هي علاقة تلازم وتلاحمء ولا انفكاك 
بينهما وان كلا منهما مفتقر إلى الآخرء لان استخراج الأحكام 
الشرعيةء من الأدلة السمعية لا يتم الا بإعمال العقل فيها. 

2- النص هو الأصل فهو المتبوع والعقل هو التابع» والعقل مقيد 
بقواعد كلية وميادىء عامة ق نظره واستدلاله. 

3- جال الاحتهاد والعقل في النصوص قطعية الدلالة والثبوت هو قي 
تفسيرها وفهمها واستنباط عللها وإنزالها في ارض الواقع» وإعمال 
النصوص ف مناسياتا المشايهة.. 

4- جال اجتهاد العقل وفهمه للنتصوص جال واسع وله مساحة في 
الفقه الإسلامي حاصة قي الفروع والمستجدات اليومية الي تواكب 
تطور حياة الإنسان في كل جالات حياته. 

5- الاجتهاد ودور العقل في فهم النصوص وتفسيرها وتعليلهاء دليل 
على حيوية الشريعة واحترامها للعقل الإنساني وصلاحيتها لكل 
ظرف ولكل زمان ومكان ولكل تطورء ودليل على ان الفقه 


الإسلامي فقه متطور ومتجدد بعيدا عن الحمود والتحجر. . 


وعد فإنه لا عكن لإنسان أن يلم بحيثيات موضوع ماء لأن سمة الإنسان 


القصور» لذا كانت هذه إل لتوصيات اخحتم يها جهدي. 


1- زيادة الأيحاث والدراسات من وجهة النظر الشرعية والفقهية حول 
طبيعة وجحدلية العلاقة بين النص والاحتهاد والعقل. 
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2- استقراء الأمثلة التشريعية زمن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين والفقهاء ودراستها وفهمهاء لفهم طبيعة علاقة النص 
بالاجتهاد من خلاها. 

3- عقد المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة في دراسة طبيعة هذه 
العلاقة وضمن محاور ودوائر متخصصة للخروج بنتائج أكثر دقة. 
4- توجيه طلاب الدراسات: العليا للكتابة في مثل هذه الموضوعات 

حن تكون أبحائهم ذات نتائج ايجابية. | 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. 
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1 ه. 

تفسير النصوص ف الفقه الإسلاني» د. مد أديب الصالحء المكتب الاسلامي 
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معارج القدس في مدارج معرفة النفس» محمد بن أحمد الغزالي» دار الافاق 
الحديدة» بيروت» ط3: 1978م. 


10-الموافقات» لابي اسحق الشاطبي» المكتبة البخارية» القاهرة. 
11- التص الاسلامي بين الاجتهاد والحمود والتاريخية» د. محمد عماره دار 
الفكر» دمشق 8 إم. 


163 


